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  الأسلحة الصغيرة 
  تقرير الأمين العام 

موجز 
على مدى العقد المنصــرم، شـكل تكديـس الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير 
المشـروعة بصـورة أدت إلى زعزعـة الاسـتقرار، مصـدر قلـق رئيسـيا للمجتمـع الـــدولي، ومثَّــل 
تحديا عسيرا ينطوي على أبعـاد أمنيـة وإنسـانية وإنمائيـة. وأدت ايـة الحـرب البـاردة إلى تـدني 
الرقابة علــى هـذه الأسـلحة في كثـير مـن أنحـاء العـالم، ممـا أفضـى إلى حـدوث زيـادة كبـيرة في 
تداولها على نطاق العالم. وفي نفس الفترة، أدى تسارع خطى العولمة إلى تيسير عمليات نقـل 
هذه الأسلحة بشكل قانوني وغير قانوني عبر الحدود، في حـين نجـم عـن الارتفـاع المفـاجئ في 
الصراعات داخل الدول طلب مذهل علـى هـذه الأسـلحة. ويبـين هـذا التقريـر المبـادرات الـتي 
اتخذها مجلس الأمن مؤخرا، ويحدد أيضا االات التي تقتضي اتخــاذ مزيـد مـن الإجـراءات مـن 
جانب مجلس الأمن من أجــل التصـدي لهـذا البـلاء في العـالم. ويؤكـد التقريـر كذلـك علـى أن 
منـع انتشـار الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة المتعـذر ضبطـــه ومكافحتــه والقضــاء عليــه 
يشـكل إحـدى المـهام الرئيسـية لـس الأمـن في الاضطـلاع بمسـؤوليته الأساســـية تجــاه صــون 

السلم والأمن الدوليين. 
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مقدمة   أولا -
هـذا التقريـر مقـدم عمـلا بـالفقرة الأخـــيرة مــن بيــان  - ١
رئيـــس مجلـــس الأمـــــن المــــؤرخ ٣١ آب/أغســــطس ٢٠٠١ 
(S/PRST/2001/21)، الذي طلب الس فيه إليَّ أن أقـدم إليـه 

تقريــرا عــن الســبل والوســائل الــتي يمكنــه أن يســاهم ــا في 
التعـامل مـع مسـألة الاتجـار غـير المشـروع بالأســـلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة في الحالات التي هي قيد نظـره، مـع مراعـاة 
ــــتي اكتســـبت مؤخـــرا في  آراء الــدول الأعضــاء والخــبرات ال

الميدان ومضمون ذلك البيان الرئاسي. 
وقـد اســـتجابت اثنتــان وعشــرون دولــة مــن الــدول  - ٢
الأعضاء، بينها الدول الخمس دائمة العضوية وأربع دول غـير 
دائمة العضوية في مجلس الأمن للمذكرة الشفوية التي أرسـلتها 
إدارة شؤون نزع السلاح طالبة فيـها إبـداء الآراء بشـأن هـذه 
المســألة. وقدمــت الــدول الأعضــاء في معــرض إعراــــا عـــن 
وجهات نظرها توصيات مختلفة ذات صلة. وقد أُدمجـت تلـك 
الآراء والتوصيـات في الفـــرع �رابعــا� المعنــون �ملاحظــات 

وتوصيات� من هذا التقرير. 
  

معلومات أساسية   ثانيا -
تعـــد الأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة الخفيفـــة هـــــي  - ٣
الأسلحة المختارة في الغالبية العظمى من الصراعـات الأخـيرة، 
وبخاصـة الصراعـات الـتي ينظـر فيـها مجلـس الأمـن. ويقـدر أنـه 
ـــوم مــا لا يقــل عــن ٦٣٩ مليــون ســلاح  يوجـد في العـالم الي
صغــير، وأن نحــو ٦٠ في المائــة منــها يملكــها أفــــراد مدنيـــون 
بصـــورة مشـــروعة. وهـــــذه الأســــلحة تضــــرم الصراعــــات 
وتؤججــها وتســهم في إطالــة أمدهــا. وعندمــا تطــــول فـــترة 
الصراع، تزداد الحاجة إلى المزيـد مـن الأسـلحة والذخـائر، ممـا 

يديم الحلقة المفرغة. 

ويشكل انتشار الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة  - ٤
غير المشروعة ديدا لأمن البشرية وحقوق الإنسان في العالم. 
ويلاقي ما لا يقل عـن ٠٠٠ ٥٠٠ شـخص حتفـه سـنويا مـن 
جـراء اسـتخدام الأسـلحة الصغـيرة والأســلحة الخفيفــة. ومــن 
ـــاة متصلــة بــالحرب  أصـل عـدد يقـدر بأربعـة ملايـين حالـة وف
خلال التسعينات، كان ٩٠ في المائة من القتلـى مـن المدنيـين، 
و ٨٠ في المائــة منــــهم مـــن النســـاء والأطفـــال الذيـــن وقـــع 
معظمهم ضحية لسوء استخدام الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفة. وإضافة إلى ذلك، فإن عشرات الملايين غيرهم فقـدوا 
مصـــادر رزقـــهم، ومنـــازلهم وأســـرهم بســـبب الاســـــتخدام 

العشوائي المتفشي لهذه الأسلحة. 
وعلى مدى العقد الماضي، ومع زيادة مشاركة الأمم  - ٥
المتحـدة في عمليـات �قويـة� لحفـظ السـلام وفي بنـاء الســلام 
بعـد انتـهاء الصـراع، واجـــه الأفــراد الذيــن يعملــون في مجــال 
حفظ السلام وفي اال الإنساني كميات هائلـة مـن الأسـلحة 
الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة الــتي تنتقــل بحريــــة بـــين أيـــدي 
المقاتلين، وكذلك بين أيدي المقاتلين السابقين والمدنيين. وقـد 
أدى التكديــس المفــرط لهــذه الأســلحة وســهولة توافرهـــا إلى 
إعاقـة القيـام بعمليـات حفـظ السـلام، وعـرض للخطـر عمليــة 
الإعمـار بعـد انتـهاء الصـراع وجـــهود التنميــة. وأدى انتشــار 
ـــذ قــرارات مجلــس الأمــن  هـذه الأسـلحة أيضـا إلى عرقلـة تنفي
المتعلقــة بفــرض حظــر علــى الأســلحة، كمــا أعــاق الجـــهود 
الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وزاد مـن تفـاقم ظـاهرة الجنـود 

الأطفال. 
وأتــاح مؤتمــر الأمــم المتحــــدة المعـــني بالاتجـــار غـــير  - ٦
المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميـــع 
جوانبه، المعقود في الفـترة مـن ٩ إلى ٢٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، 
فرصة للمجتمع الدولي لاتخـاذ تدابـير مـن أجـل مكافحـة هـذا 
البلاء العالمي. ويعتبر برنامج العمل لمنـع الاتجـار غـير المشـروع 
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ــــن جميـــع جوانبـــه  بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة م
ومكافحتـه والقضـــاء عليــه (انظــر A/CONF.192/15)، الــذي 
اعتمـد بتوافـق الآراء في ٢٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، خطـــوة أولى 
مهمة نحو تحقيق هدف مراقبة الاتجار غير المشـروع بالأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفـة. ويتضمـن البرنـامج اسـتراتيجيات 
شاملة وطنية وإقليميـة وعالميـة، ويوفـر عمليـة محكمـة لمتابعـة 

المؤتمر. 
وبرنامج العمل يسـلط الضـوء أيضـا علـى دور مجلـس  - ٧
الأمـن في التصـــدي لمســألة الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة 
الصغيرة. كما أنه يؤكد أهمية التعاون والمساعدة على الصعيد 
الدولي، ولا سيما فيمـا يتعلـق بتنفيـذ قـرارات حظـر الأسـلحة 
الـذي فرضـه الـــس. وبرنــامج العمــل يشــجع الــس علــى 
النظـر، حسـب كـل حالـة، في إضافـة أحكـــام، حيثمــا ينطبــق 
الأمــر، تتصــل بــترع ســلاح المقــاتلين الســــابقين وتســـريحهم 
وإعادة إدماجهم في اتمع المدني وذلك في ولايـات عمليـات 

حفظ السلام وميزانياا. 
 

مقررات مجلس الأمن   ثالثا -
عرض عام   ألف -

مع ازدياد مشــاركة الأمـم المتحـدة في الجـهود الراميـة  - ٨
إلى منــع نشــوب صراعــات داخليــة وتســويتها خــلال فــــترة 
ــــة  التســعينيات، أدرك مجلــس الأمــن حجــم العواقــب الوخيم
ـــى الــتراكم المفــرط للأســلحة الصغــيرة والأســلحة  المترتبـة عل
ـــا. وبوجــه خــاص، حــاول   الخفيفـة والاتجـار غـير المشـروع
الس مرارا أن يوقف تدفق الأسلحة إلى مناطق الصـراع مـن 
خلال فرض حظـر علـى الأسـلحة. وفي الآونـة الأخـيرة، اتخـذ 
الـس سلسـلة مـن التدابـير المبتكـرة لتعزيـز الامتثـال لقــرارات 
حظر الأسلحة من خلال إنشاء أفرقـة خـبراء مسـتقلة وآليـات 
رصد نشرت تقارير عن انتهاكات محددة لعمليـات الحظـر(١). 
وبحـث الـس أيضـا مسـألة الأسـلحة الصغـيرة عندمـا نظــر في 

مبـادرات منـع الصراعـات، وعمليـات حفـظ السـلام وأنشــطة 
بنــاء الســلام، ولا ســيما مــن خــلال برامــح نــــزع الســـلاح 
والتسريح وإعادة الإدمـاج. وإضافـة إلى ذلـك، ركـزت أفرقـة 
الخـبراء المنشـأة بموجـب قـرارات الـس علـى أمـور مـن بينـــها 
المصـادر الماليـة الـتي تسـتخدم في شـراء الأسـلحة بصـــورة غــير 
مشروعة، في حين فرض الس نفسه جـزاءات تحظـر اسـتيراد 
الماس عندما يتبين أنه يستخدم لتأجيج الصراع، مثـل الصـراع 

الدائر في أنغولا وسيراليون وليبيريا.  
ــلحة  وعقـب انعقـاد مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالأس - ٩
الصغـيرة في تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، أجـرى مجلـــس الأمــن نقاشــا 
مفتوحا حول الأسلحة الصغيرة في ٢ آب/أغسـطس ٢٠٠١، 
ــــــا للرئيـــــس (S/PRST/2001/21) في ٣١ آب/  وأصــــدر بيان
أغسطس ٢٠٠١. وقد رحب الس في ذلـك البيـان باعتمـاد 
برنامج العمل في المؤتمر، ودعا جميع الدول الأعضـاء إلى اتخـاذ 
مـا يلـزم مـن تدابـير لتنفيـذ التوصيـات الـواردة فيـه علـى وجـــه 

السرعة. 
 

تدابير حظر توريد الأسلحة وآليات الرصد   باء -
اسـتخدم مجلـس الأمـن بشـــكل متكــرر تدابــير حظــر  - ١٠
ـــيرة والأســلحة  توريـد الأسـلحة لمراقبـة انتشـار الأسـلحة الصغ
الخفيفة في حالات معينة من التراعات. وجميـع نظـم جـزاءات 
الأمـم المتحـدة الحاليـة الـتي فرضـها مجلـس الأمـن تضـم عنصـــر 
الحظـر علـــى توريــد الأســلحة. غــير أنــه حــتى عــهد قريــب، 
لم تخضع معظم تدابير حظر توريد الأسلحة التي قررها الس 
لعمليـات رصـد ملائمـة، وبالتـالي فإـا لم تـؤد دورا مـــهما في 

القضاء على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة. 
وأعــرب الــس في البيــان الصــــادر عـــن رئيســـه في  - ١١
٣١ أب/أغسطس ٢٠٠١ (S/PRST/2001/21)، عن تصميمه 
علـى مواصلـة تحسـين كفـاءة إجـراءات الحظـــر الــذي يفرضــه 
الـس علـى الأسـلحة، بدراسـة كـل حالـة علـى حـدة، بمــا في 
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ذلك عن طريق إنشــاء آليـات رصـد محـددة أو وضـع ترتيبـات 
مشاة. وشدد الس أيضا على الحاجة إلى إشراك المنظمـات 
الدولية ذات الصلة، والمؤسسات التجارية والمالية وغيرهـا مـن 
ـــة والإقليميــة والمحليــة  الجـهات الفاعلـة علـى المسـتويات الدولي
للمساهمة في تنفيــذ إجـراءات حظـر توريـد الأسـلحة. وإضافـة 
إلى ذلك، أكد الس الحاجة إلى اتباع اسـتراتيجيات مبتكـرة 
في تناول الصلة بين الاستغلال غير المشروع للمـوارد الطبيعيـة 
وغيرها من الموارد، من ناحية، وشراء الأسـلحة والاتجـار غـير 
المشروع ا في الحالات قيد نظره مـن ناحيـة أخـرى. وطلـب 
الس أيضا أن تتـاح لـه المعلومـات المتعلقـة بالمعـاملات الماليـة 
أو غيرها من المعاملات التي تغذي التدفق غير المشـروع لتلـك 

الأسلحة إلى مناطق التراعات التي هي قيد نظره. 
ومع أن الجهود الـتي بذلـت مـن جـانب مجلـس الأمـن  - ١٢
ولجـان الجـزاءات ذات الصلـة، مـن خـــلال ترتيبــات عمليــات 
الرصـد القائمـة، أدت إلى نتـائج إيجابيـة في أنغـولا وســيراليون، 
فـــإن مشـــكلة الاتجـــار غـــير المشـــروع بالأســـلحة الصغـــــيرة 
والأسلحة الخفيفة لا تزال قائمة في مناطق التراعات الأخرى. 
وعلـى الرغـم مـن أنـه يكـــاد لا يكــون هنــاك أي شــك في أن 
عمل أفرقة الخبراء قد نجح في توجيـه انتبـاه اتمـع الـدولي إلى 
الطـرق الـتي تنتـهك ـا تدابـير حظـــر الأســلحة الــتي يفرضــها 
مجلس الأمن، فإن آخـر تقريـر لفريـق الخـبراء المعـني بليبريـا قـد 
ذكـر أن مشـكلة انتشـار الأسـلحة الصغـــيرة في منطقــة غــرب 
أفريقيــا لا تــــزال بعيـــدة عـــن الحـــل (S/2002/470، المرفـــق، 
الفقرة ٥٩). وكرر فريقـا الخـبراء المعنيـين بسـيراليون وليبريـا، 
في تقريريهما، تشديدهما على الحاجة إلى إحكام تنفيذ الوقف 
الاختيـاري الـذي فرضتـــه الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب 
أفريقيـا علـــى اســتيراد الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة 
وتصديرهـا وصنعـها في غـرب أفريقيـا، كمـا أوصيـا بـأن تمتنـع 
جميع الدول المنتجة والمصدرة للأسلحة عن توريـد أسـلحة إلى 

بلدان اتحاد ر مانو. 

وقـد وسـع مجلـس الأمـن في قـــراره ١٣٩٠ (٢٠٠٢)  - ١٣
من نطاق جزاءاتـه الإلزاميـة، بمـا فيـها حظـر إرسـال الأسـلحة 
إلى خـارج إقليـم أفغانســـتان، مســتهدفا الأفــراد أو الكيانــات 
ذات الصلة بأسامة بــن لادن وطالبـان والقـاعدة، بغـض النظـر 
عن أماكنهم. وأفاد فريق الرصد المخول بموجب القرار نفسـه 
ولايــة رصــد تنفيــذ التدابــير الإلزاميــة في تقريــره الأخــــير إلى 
اللجنـــة المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) أن حظــــر 
الأسـلحة مـا زال أكـثر المـهام تعقيـدا وتحديـا بالنسـبة للفريـــق، 
لأن السرية التي تحيط بنقل الأسلحة غـير المشـروعة تجعـل مـن 
الصعب تحديد هوية الجهات الفاعلة المتورطة فيـها والخدمـات 

التي تؤديها.  
 

بناء السلام ومنع الصراعات   جيم -
في حين أن تدابير حظر توريد الأســلحة تسـاعد علـى  - ١٤
وقــف تدفــق الأســــلحة إلى البلـــدان المســـتهدفة والجماعـــات 
المتمـردة فإـا لا تقضـــي علــى الأســلحة الصغــيرة والأســلحة 
ـــاطق الصــراع. ومجلــس الأمــن،  الخفيفـة الموجـودة فعـلا في من
إدراكا منه لهذه المشكلة، كرر التشديد على أهمية تدابـير بنـاء 
السـلام في مرحلـة مـا بعـد انتــهاء الصراعــات، كتدابــير نــزع 
ــــاتلين الســـابقين وتســـريحهم وإعـــادة إدماجـــهم،  ســلاح المق
مضطلعــا في ذلــــك بمســـؤوليته تجـــاه صـــون الســـلم والأمـــن 

الدوليين. 
ـــــؤرخ ٢٠  وأقـــر مجلـــس الأمـــن في بيـــان رئيســـه الم - ١٥
ـــاء  شــباط/فــبراير ٢٠٠١ (S/PRST/2001/5)، بــأن جــهود بن
الســلام وصنــع الســلام وحفــظ الســلام إنمــا هــــي عمليـــات 
ـــاصر تتعلــق ببنــاء الســلام،  مترابطـة، وأوضـح قيمـة إدراج عن

حسب الاقتضاء، في ولاية عمليات حفظ السلام. 
ــــه ١٣١٤ (٢٠٠٠)  ودعـــا مجلـــس الأمـــن، في قراري - ١٦
المـــــــؤرخ ١١ آب/أغســــــــطس ٢٠٠٠ و ١٣٧٩ (٢٠٠١) 
المؤرخ ٢٠ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠١، جميـع الأطـراف في 
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الصراعـات المسـلحة إلى توفـــير الحمايــة للأطفــال في اتفاقــات 
السلام، بما في ذلك عند الاقتضاء، وضع أحكـام تتصـل بـترع 
ســـلاح الأطفـــال الجنـــود، وتســـريحهم، وإعـــادة إدماجـــــهم 
ـــات  وإعـادم إلى أسـرهم وأخـذ آراء الأطفـال في تلـك العملي
في الاعتبار، إن أمكن. وفي هذا الصدد، يواصل ممثلي الخـاص 
المعني بالأطفال والصراعات المسلحة جهوده الدؤوبـة لضمـان 
نزع سلاح الأطفال، وتسـريحهم وإعـادة إدماجـهم وتأهيلـهم 
بالشكل المناسب، وللتأكد من إمكانية عيشــهم في بيئـة خاليـة 
من العنف. ولدى اليونيسـيف كذلـك مشـاريع تجريبيـة تتعلـق 
ـــــــال  بالأســـــلحة الصغـــــيرة في كوســـــوفو وليبريـــــا والصوم
ــــادة وعـــي الأطفـــال بشـــأن  وطاجيكســتان، تعمــل علــى زي
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذلـك مـن خـلال تدابـير 
منـها وضـع مـواد وبرامـج دراسـية مدرســـية لحــل الصراعــات 

بوسائل لا تتسم بالعنف وتعزيز ثقافة السلام. 
وتقوم مكاتب الأمم المتحـدة لدعـم السـلام بتشـجيع  - ١٧
القيام بأنشطة لمراقبة الأسـلحة، وهـي أنشـطة تشـمل مكافحـة 
ــة،  الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيف
بوصفـها عنصـرا أساسـيا في منـع نشـوب الصراعـات وجـــهود 
ــدا،  بنـاء السـلام. وقـد جـرى الاضطـلاع ـذه الأنشـطة، تحدي
مــن خــلال مكــاتب الأمــم المتحــدة لدعــم بنــــاء الســـلام في 
جمهورية أفريقيا الوسطى، وليبريا، وغينيا - بيسـاو، ومكتـب 

الأمم المتحدة السياسي في بوغانفيل. 
  

ملاحظات وتوصيات   رابعا -
كما ذكر في الفقرة ١ أعلاه، فإن هـذا التقريـر مقـدم  - ١٨
وفقـا للطلـب الـوارد في البيـان الصـــادر في ٣١ آب/أغســطس 
٢٠٠١ عن رئيس مجلـس الأمـن (S/PRST/2001/21). وعليـه 
فـإن الملاحظـات والتوصيـات التاليـة أخـــذت في الاعتبــار آراء 
الـدول الأعضـاء بشـأن السـبل والوسـائل الـتي يمكـن للمجلــس 

أن يسهم ا في معالجة مسألة الاتجار غير المشـروع بالأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الحالات قيد نظره. 

ــــرض إطـــلاع  وقــد شــددت الــدول الأعضــاء في مع - ١٩
الـس علـى آرائـها، علـــى أن برنــامج العمــل الــذي اعتمــده 
مؤتمــر الأمــم المتحــــدة المعـــني بالأســـلحة الصغـــيرة في شـــهر 
تموز/يوليه ٢٠٠١ يوفر أساسـا ملائمـا لمزيـد مـن العمـل علـى 
المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة، مــع التســــليم بـــأن 
المسـؤولية الرئيسـية لمعالجـة هـذه المشـكلة إنمـا تقـع علـى عـــاتق 

الدول نفسها. 
 

التوصية ١ 
قـــد يرغـــب مجلـــس الأمـــن في أن يدعـــو الـــــدول 
الأعضــاء إلى أن تقــدم الدعــم للجــهود الراميــة إلى وضـــع 
صك دولي لتمكين الـدول مـن اكتشـاف وتعقـب الأسـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير المشـــروعة بطريقــة تتســم 

بحسن التوقيت والمصداقية. 
 

التوصية ٢ 
ــــدول الأعضـــاء إلى أن تســـتخدم،  ينبغــي دعــوة ال
حسب الاقتضاء، قاعدة بيانات النظام الـدولي للبحـث عـن 
الأســلحة والمتفجــرات التــابع للمنظمــة الدوليــة للشــــرطة 
الجنائيـة (الإنـتربول) وأن توفـر الدعـم التقـني والمـالي الــلازم 

لها. 
يدعــو برنــامج العمــل لمنــــع الاتجـــار غـــير المشـــروع  - ٢٠
ــــن جميـــع جوانبـــه  بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة م
ومكافحته والقضاء عليه المنظمة إلى اتخاذ مجموعة متنوعة مـن 
المبـادرات لدعـم الجـهود الـتي تبذلهـا الـدول الأعضـاء لمواجهـــة 
التحـدي الـذي تفرضـه الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة 
غـير المشـروعة، بمـا في ذلـك، ضمـن جملـة أمـــور، الإســهام في 
الجــهود المبذولــــة لبنـــاء القـــدرات علـــى الصعيديـــن الوطـــني 
والإقليمي، ومقارنة المعلومـات وتداولهـا، وتنفيـذ برامـج جمـع 
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الأســلحة والتخلــص منــها، وبرامــج نــزع أســــلحة المقـــاتلين 
السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم. 

ولمواجهـة هـذه الزيـــادة الكبــيرة في الأنشــطة المتعلقــة  - ٢١
بالأسلحة الصغيرة بصورة فعالة، تنظر الأمانة العامة في إنشـاء 
دائرة استشارية معنية بالأسلحة الصغيرة في إدارة شؤون نـزع 
السلاح، اعتمادا علـى المـوارد الخارجـة عـن الميزانيـة. وتتمثـل 
الأهــداف الرئيســية لهــــذه الوحـــدة في: (أ) العمـــل، حســـب 
الاقتضاء، على تزويد الدول الأعضاء وجميع الكيانات المهتمة 
بالمعلومات ذات الصلة(٢) بقضايا الأسلحة الصغيرة والأسلحة 
الخفيفـــة؛ (ب) كفالـــة تنســـيق اســـتجابة المنظمـــة لطلبـــــات 
المســاعدة المقدمــة مــن الــدول الأعضــــاء في مجـــال الأســـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومواءمتها على نحـو أمثـل في إطـار 
آليـة تنسـيق الأعمـال المتعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة؛ (ج) كفالــة 
أن تكـون الاسـتجابة متفقـة مـــع الإطــار السياســي اســد في 
برنــامج العمــــل وأن تكـــون مســـتنده إليـــه. وهـــذه الدائـــرة 
الاستشارية المعنية بالأسلحة الصغيرة لـن تنشـئ قـدرة تنفيذيـة 
ولكنها بالأحرى ستوفر المشورة اللازمة للوكالات التنفيذيـة، 
حسـب الاقتضـاء، وستســـاعدها في صياغــة وتنفيــذ الــبرامج، 

ولا سيما للاضطلاع بمهام التقييم وأنشطة الرصد. 
 

التوصية ٣ 
ينبغـي تشجيــــــع الــــدول الأعضــــاء القــادرة علــى 
مساعدة الأمانة العامة في إنشاء الدائـرة الاستشـارية المعنيـة 
بالأســلحة الصغــيرة اعتمــادا علــى المــــوارد الخارجـــة عـــن 

الميزانية. 
بوسـع مجلـس الأمـن أن يلفـت انتبـاه الـدول الأعضــاء  - ٢٢
القـادرة، وكذلـك اتمـع الـدولي الأوسـع نطاقـا، إلى الحاجـــة 
إلى تعبئــة المــوارد مــن أجــل توفــير المســاعدة التقنيــة والماليـــة 
اللازمة لجمع الأسلحة في الظروف الـتي تعقـب التراعـات وفي 
البلــدان المتــأثرة بشــكل مباشــر بانتشــار الأســــلحة الصغـــيرة 

والأسلحة الخفيفة والتكديس المفـرط لهـا. وثمـة حاجـة أخـرى 
تقترن بالحاجة إلى تعبئة الموارد وهي توفـير الدعـم للمبـادرات 
المتعلقة بالبحوث وبأنشطة التأييد التي دف إلى تعزيـز إدراك 
وزيـادة تفـهم طبيعـة ونطـــاق المشــاكل المتصلــة بالاتجــار غــير 

المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
وأكد بعض الدول الأعضاء على ضرورة زيادة إبـراز  - ٢٣
قضيــة الأســلحة الصغــيرة في جــدول أعمــال مجلــس الأمــــن، 
ـــهام  والاعـتراف في الوقـت نفسـه بأهميـة مراعـاة الفـروق في الم
بين الس والجمعيـة العامـة. وفي هـذا الصـدد، أقـترح تحسـين 
الإجـراءات القائمـة لتبـادل المعلومـــات بــين الــس والجمعيــة 
لتمكين الهيئتين من اعتماد استراتيجيات منسقة لتشجيع جميع 
الجهات المعنية الرئيسية على تنفيـذ برنـامج العمـل بقـدر أكـبر 

من الفعالية. 
 

التوصية ٤ 
قــد يرغــب الــس في النظــــر في الســـبل الكفيلـــة 
بتعزيـز التفـاعل بينـــه وبــين الجمعيــة العامــة بشــأن القضايــا 
المتعلقـة بالأسـلحة الصغـــيرة بغيــة التشــجيع علــى مواصلــة 
ــــة انتشـــار  وضــع اســتراتيجيات طويلــة الأمــد لمواجهــة آف
الأسـلحة الصغـيرة بصـورة غـير مشـروعة، في إطـار الجـــهود 
الدولية المبذولة لمنع نشوب الصراعـات وبنـاء السـلام، وفي 
سياق برنامج العمـل المعتمـد في مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني 

بالأسلحة الصغيرة الذي عقد في تموز/يوليه ٢٠٠١. 
وأعربـت الـدول الأعضـاء أيضـــا عــن رأي مفــاده أن  - ٢٤
قرارات فرض الحظر على توريد الأسلحة التي أصدرها مجلـس 
الأمن لم تحقق كل ما يمكنـها تحقيقـه في إطـار الجـهود الدوليـة 
الراميــة إلى منــع الاتجــار غــير المشــروع بالأســــلحة الصغـــيرة 
والأسلحة الخفيفة. ولذلك، ينبغـي للمجلـس أن يشـجع بقـوة 
علـى رصـد جميـع القـرارات المتعلقـة بفـــرض جــزاءات وإنفــاذ 
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تلك القرارات بمزيد من الفعالية، وأن يعمل على تعزيز تبـادل 
المعلومات فيما بين جميع الدول الأعضاء. 

 
التوصية ٥ 

ينبغـــي دعـــوة الـــدول الأعضـــاء إلى إنفـــاذ جميـــــع 
القرارات المتعلقة بفرض جزاءات والتي اتخذها الـس، بمـا 
في ذلك القرارات التي تفرض حظرا على توريـد الأسـلحة، 
وفقا لميثاق الأمــم المتحـدة، وكفالـة تقيـد تشـريعاا الوطنيـة 
بتدابير الجزاءات التي فرضـها الـس. وقـد يرغـب الـس 
أيضـا في دعـوة الـدول الأعضـاء إلى مواصلـة تزويـد هيئــات 
الأمم المتحدة المختصة بجميـع المعلومـات الـتي لهـا صلـة بأيـة 
انتهاكات مزعومة لقرارات الحظر المفروض علـى الأسـلحة 

واتخاذ ما يلزم من التدابير للتحقيق في هذه المزاعم. 
 

التوصية ٦ 
يشـجع الـس بقـوة علـى مواصلـة جـــهوده ــدف 
تحديد الروابط القائمة بـين الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة 
ــــير المشـــروع  الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة والاســتغلال غ
للموارد الطبيعية وغيرها مــن المـوارد، وكذلـك الاتجـار غـير 
المشـروع بـالمخدرات، وعلـى وضـع اســـتراتيجيات مبتكــرة 
للتصـدي لهـــذه الظــاهرة. وفي هــذا الســياق، ينبغــي النظــر 
بعنايـة في النتـائج والتوصيـات الـتي توصلـــت إليــها الهيئــات 
المنشأة لبحث هذه الروابط، بما في ذلك فريق الخبراء المعني 
ـــن  بالاســتغلال غــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة وغيرهــا م
الـثروات في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وفريـق الخـــبراء 
المعني بليبريا وآليــة رصـد الجـزاءات المفروضـة علـى الاتحـاد 

الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتا). 
واقترحـت الدول الأعضاء أيضا أن يولي مجلس الأمن  - ٢٥
ـــــم  أولويــة عاليــة لضــرورة اشــتمال ولايــات بعثــــــات الأمـــ
المتحدة لحفظ السـلام علـى البنـود اللازمـة لكفالـة الفعاليـة في 

تنفيذ تدابير نزع أسلحة المقاتلين السابقين وتسـريحهم وإعـادة 
إدماجهم، وغيرها من التدابير العملية لترع السلاح. 

 
التوصية ٧ 

يشــجع الــس علــى دعــــوة الأطـــراف المعنيـــة في 
ــــة الـــتي تكتســـيها  الصراعــات قيــد نظــره إلى إدراك الأهمي
الأنشطة المتصلة بترع أسلحة المقاتلين السـابقين وتسـريحهم 
وإعــادة إدماجــهم في الظــــروف الـــتي تعقـــب الصراعـــات 
ــــاوض  وإدراج هـــذه التدابـــير في نصـــوص الاتفاقـــات المتفَ
عليها. ويحث الس أيضا على أن يدرج في ولاية عمليــات 
حفظ السلام أحكامــا واضحـة تتعلـق بـترع سـلاح المقـاتلين 
السـابقين، وتسـريحهم وإعـادة إدماجـهم، فضـلا عـن تدابـــير 
محددة تتعلق بجمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غـير 

المشروعة و/أو الفائضة والتخلص منها. 
 

التوصية ٨ 
يشـجع الـس أيضـا علـــى النظــر في تعزيــز تمويــل 
برامـج نـزع أسـلحة المقـاتلين الســـابقين وتســريحهم وإعــادة 
إدماجـهم مـن خـلال توسـيع نطـاق التدابـير الـتي تغطـى مــن 
الميزانيـة المخصصـة لعمليـات حفـظ السـلام، وبالتـالي كفالــة 
ـــدول  عــدم اعتمــاد هــذه الأنشــطة كليــة علــى تبرعــات ال

الأعضاء. 
حســبما أعــرب عنــه مجلــس الأمــن بوضــوح (انظـــر  - ٢٦
S/PRST/2001/22)، فـإن البلـدان المصـدرة للأسـلحة مسؤولـــة 

ـــي مــن التشــريعات والإجــراءات  عـن ضمـان اعتمـاد مـا يكف
الإداريــة لكفالــة عــدم تحويــل الأســلحة الصغــيرة والأســـلحة 
الخفيفــة المصنوعــة والمنقولــة حســــب الأصـــول القانونيـــة إلى 

القنوات غير المشروعة. 
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التوصية ٩ 
ينبغي للمجلس أن يشجع الدول التي لم تضـع بعـد 
التدابـير التشـريعية أو غيرهـــا مــن التدابــير اللازمــة، بمــا في 
ذلك استخدام شهادات المستعملين النهائيين الموثوقة، علـى 
كفالــة الرقابــة الفعالــة علــــى تصديـــر الأســـلحة الصغـــيرة 

والأسلحة الخفيفة وعبورها، على القيام بذلك. 
قد تكون قرارات فرض الحظر علـى توريـد الأسـلحة  - ٢٧
مـن أكـثر الأدوات الـتي تسـتخدمها الأمـم المتحـدة فعاليـة لمنــع 
نشوب الصراعات المسلحة والحد من قدرا التدميرية وتعزيـز 
صنع السلام وبناء السلام. ومن الممكـن، في البلـدان والمنـاطق 
ــلحة  المنكوبـة بالصراعـات والمتخمـة بالأسـلحة الصغـيرة والأس
الخفيفة، تعزيز تأثير قرارات الحظـر علـى الأسـلحة مـن خـلال 

اتخاذ تدابير تحد من توافر الذخيرة. 
 

التوصية ١٠ 
يدعـى الـس إلى مواصلـة السـعي بمزيـد مـن القــوة 
والسـرعة لتطبيـق قـرارات الحظـر علـى الأســـلحة، بموجــب 
المــادة الحاديــة والأربعــين مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علـــى 
ـــات  البلــدان أو المنــاطق الــتي تواجــه خطــر نشــوب صراع
مســلحة أو الــتي تخــوض غمارهــا أو الــتي خرجــت منــــها، 
وتعزيـز فعاليـة تنفيذهـا. ويدعـــى الــس كذلــك إلى إيــلاء 
اهتمام خاص لتقييد توريد الذخائر الملائمة للأسلحة المتاحة 

على نطاق واسع في هذه البلدان والمناطق. 
 

التوصية ١١ 
قــد يرغــب الــس في النظــر في اتخــــاذ إجـــراءات 
قسـرية ضـد الـدول الأعضـاء الـتي تتعمـــد انتــهاك قــرارات 
الحظر المفروض على توريـد الأسـلحة إلى منـاطق صراعـات 
معينـة. ويشـجع الـس في هـذا الصـدد علـى إنشـاء آليــات 
للرصــد، بموجــب كــــل قـــرار مـــن قراراتـــه ذات الصلـــة، 
للإشراف على إنفاذ هذه القرارات بشكل دقيق وشامل. 

من شأن اعتماد الشفافية في مجال التسلح وغـير ذلـك  - ٢٨
من تدابير بناء الثقـة في اـالين العسـكري والأمـني أن يسـاعد 
الـدول، لا سـيما تلـك الواقعـة في منـاطق الصـراع أو بــالقرب 
منها، على تعزيز الأمن والاستقرار وعلـى الحـد مـن التوتـرات 
الإقليمية. ومن شـأن هـذه التدابـير أيضـا أن تسـهم في خفـض 
النفقــات العســكرية بصــورة جذريــة وكذلــك في الحــد مـــن 
حيازة الأسلحة، مما سيزيد من الموارد المتاحـة لتحقيـق التنميـة 

الاجتماعية والاقتصادية. 
 

التوصية ١٢ 
ينبغي دعوة الدول الأعضاء إلى تعزيـز الشـفافية في 
مجـال التسـلح، بمـا في ذلـك المشـاركة بشـكل شـامل وأكـــثر 
اتســاقا في ســجل الأمــم المتحــدة للأســــلحة التقليديـــة وفي 
ـــــات  وســـيلة الأمـــم المتحـــدة للإبـــلاغ الموحـــد عـــن النفق
ـــاعي  العســكرية واتخــاذ تدابــير لبنــاء الثقــة في اــالين الدف

 والأمني. 
الحواشي 

في الوقت الحالي تقـوم هيئـات الرصـد التاليـة بمهامـها: (أ) آليـة  (١)
رصد تنفيذ الجزاءات المفروضة على الاتحاد الوطـني للاسـتقلال 
التــــام لأنغــــولا؛ (ب) فريـق الخـبراء المعـني بليبريـا؛ (ج) فريـــق 
الخبــــراء المعني بالصومـــال؛ (د) فريق الرصــد المكلـف بموجـب 
القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) الصــادر بشــأن الجــزاءات المفروضــة 

على طالبان والقاعدة.  
ــة  تشـمل هـذه المعلومـات الأنشـطة الـتي تقـوم ـا الهيئـات التابع (٢)
للأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ برنــامج العمــل؛ وأفضــــل 
الممارسـات والـدروس المسـتفادة مـن هـــذه الأنشــطة؛ وقواعــد 

البيانات التي تتضمن الخبرات المتاحة في هذا اال. 
 


